
 القاهــرة - أحدثــــت فرقــــة موســــيقية 
كنســــية حالة من الاســــتقطاب السياسي 
والدينــــي في مصــــر على خلفيــــة قيامها 
بترديد مقطوعات من الترانيم المسيحية 
داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة 
مؤخرا، ما وصفه متشــــددون بأنه محاولة 
لنشــــر التبشــــير وســــط صمــــت حكومي 
استدعى خروج طقوس من داخل الكنيسة 

لتصل إلى الشارع.
وانتفــــض عــــدد كبير مــــن المتطرفين 
علــــى منصات التواصــــل الاجتماعي ضد 

ترديد ترانيم مســــيحية في الأماكن العامة 
بدعــــوى أنــــه لا يصح لأفــــراد تابعين لأي 
كنيســــة أن يرددوا المقطوعات والعبارات 
الدينيــــة بهذه الطريقة التــــي تمثل تحديا 
لدولة مسلمة إلى درجة بلغت حد التحذير 
مــــن تبعــــات محاولة اســــتفزاز مشــــاعر 

المسلمين.
وأعاد الشــــد والجذب حــــول الترنيمة 
الكنســــية داخــــل المتــــرو إلــــى الواجهة 
علاقة الحكومة بالكنيســــة، ما تســــبب في 
وضعهما في حرج بالغ، فالحكومة تحارب 
التشــــدد الدينــــي بــــكل صوره وأشــــكاله، 
ولم تعلّق ســــلبا أو إيجابا على اســــتثمار 

مجموعة من الشباب المسيحيين لوسيلة 
نقــــل عامــــة للترويــــج لأفكارهــــم التــــي لا 

تتناسب مع طبيعة الأغلبية المسلمة.
وأظهر الفيديو أن أعضاء فريق كورال 
”أغابي“ الذي يقدم التسابيح والترانيم في 
عــــدد من الكنائس قاموا بترديدها بصوت 
جماعي، وقت أن كانت عربة المترو فارغة 
تقريبا من الركاب، لكــــن ما أزعج البعض 
أنه تم نشر الفيديو على منصات التواصل 
الاجتماعــــي عبر تقنية البث المباشــــر ما 
أسهم في تصاعد الاســــتقطاب السياسي 

والديني بين مؤيدين ومعارضين.
ورأى داعمون للخطــــوة، وكثير منهم 
مســــلمون، أن ترديــــد ترانيم كنســــية في 
أماكن عامة لا يســــتدعي كل هذا الصخب 
والعــــراك الدينــــي باعتبــــار أن الآذان في 
المســــاجد يتــــردد علــــى مســــامع الناس 
بمختلــــف عقائدهم عبــــر مكبرات الصوت 
ولم يتذمر الأقباط منــــه، وبالتالي لا مبرر 
لكتمان صوت كورال غنائي كنســــي يدعو 
إلى التسامح في وسيلة مواصلات عامة.

واســــتدعت الأزمة أن يخــــرج أعضاء 
من الكورال لتبرير الموقف والتأكيد على 
أنهم يقومون بتنظيم الحفلات الكنســــية 
فــــي أماكــــن ثقافيــــة وعامة، مثل ســــاقية 
الصاوي بالقاهرة، ويشــــارك مسلمون في 
الترانيم بالعزف أو التلحين، وما قيل في 
عربة المترو كان يتحدث عن السيدة مريم 

العذراء التي اختصها الرب بسورة كاملة 
في القرآن الكريم.

وأظهر الاستقطاب الحاد على الكورال 
الكنســــي أن الحكومة المصريــــة بحاجة 
إلــــى المزيد مــــن الوقت والجهــــد للقضاء 
على التطرف الفكــــري والديني في البلاد، 
وأن صــــوت المتشــــددين يظــــل مرتفعــــا، 
والخطــــوات التي تقوم بها المؤسســــات 
الدينية الإســــلامية والمســــيحية يشوبها 
الكثيــــر مــــن القصــــور لنشــــر التســــامح 

والمحبة واحترام الآخر.
صمـــت  أن  متشـــددون  ويـــروج 
المؤسســـات الرســـمية في مصر على ما 
جـــرى داخـــل عربة المتـــرو يوحي بأنها 
تتعامـــل مـــع الأقبـــاط بطبيعـــة خاصة، 
الأقليـــة  باســـتهداف  اتهامهـــا  خشـــية 
الدينيـــة، فـــي حين أنـــه لو كانـــت فرقة 
إســـلامية فعلت نفس الأمر لتـــمّ اتهامها 
بالانتماء إلى تنظيم ديني متطرف وربما 
جـــرى تحريك دوريات أمنية للقبض على 

عناصر الفرقة.
ورأى الباحــــث والمفكر القبطي كمال 
زاخــــر أن توظيف واقعة ترديــــد الترانيم 
داخل المترو سياسيا يعكس أن الجماعات 
الأصولية ما زالت صاحبة الصوت الأعلى 
والأقوى، واســــتمرار الاســــتقطاب الديني 
يمكن اســــتثماره للقيــــام بأفعال مناهضة 

للدولة نفسها.

تداعيــــات  أن  لـ”العــــرب“  وأضــــاف 
الحــــدث أثبتت وجــــود تحديــــات كبيرة، 
وعلــــى الحكومــــة التخلص مــــن التطرف 
فــــي المجتمــــع، مؤكــــدا رفضــــه لما حدث 
من الشــــباب المســــيحي داخل المترو لأن 
الحيــــاة العامة لا يجب أن يتم تديينها من 
أي فصيــــل، قبطي أو إســــلامي، وأنه على 
الحكومــــة التدخل لــــرد الاعتبــــار لمدنية 

الدولة بكل ما تحمله من معان إيجابية.

تلاحــــم  أن  إلــــى  كثيــــرون  وذهــــب 
المســــلمين والأقبــــاط في كــــورال غنائي، 
بغــــض النظر عــــن هويته الدينيــــة، دعوة 
غيــــر مباشــــرة للتســــامح وإظهــــار فرحة 
كل شــــريحة بســــعادة الآخر رغم اختلاف 
عقيدته، وطالما أن الترانيم جاءت في إطار 
غنائي مبهــــج ورصين، فلا يمكن تصنيفه 
على أنه محاولة من شباب الكنيسة لكسر 
المحرمــــات والتباهــــي المعلــــن بالهوية 

المسيحية في دولة مسلمة.
وتعكــــس هــــذه التفســــيرات إلــــى أي 
درجة صار التشــــدد معضلة كبرى تعاني 

منها مصر، وأن كل مســــاعيها لإعادة بناء 
الإنســــان ومحاولة ضبط الهوية الثقافية 
للناس وخلق مجتمع يبدع ويفكر تنقصها 
الكثير من التحركات الجادة، وأن التركيز 
على التنمية شــــغلها عــــن الأولوية الأهم، 

وهي القضاء على جذور التطرف.
والســــلفيون والإخــــوان يمثلون أكثر 
التيــــارات الممتعضــــة مــــن تطــــور علاقة 
الحكومة بالأقباط، ويعتقد هؤلاء أن الدعم 
السياســــي المقدم لهم بلغ مداه بعد فترة 
طويلــــة من التقوقع داخــــل الكنائس لأداء 
الشــــعائر الدينية خشــــية الاستهداف من 
جانب المتشددين الذين أحرقوا في فترات 

سابقة بيوتا وكنائس مسيحية.
ويعتقــــد متابعــــون أن خروج شــــباب 
قبطــــي لترديد ترانيم فــــي أماكن عامة قد 
يخــــدم أهــــداف الحكومة، لأن ذلــــك يعني 
نجاحها في توفير الأمان والسلام للأقلية 
الدينيــــة فــــي المجتمــــع، بشــــكل يدفعهم 
للخروج إلــــى الفضاء العام بــــكل أريحية 
للتباهــــي بانتمائهــــم للديانة المســــيحية 

بعيدا عن ترهيبهم من جانب متشددين.
وخلص زاخر إلى أن ”استمرار مظاهر 
التديــــن فــــي الفضاء العام للمســــلمين أو 
المســــيحيين يمثل جرس إنذار للحكومة 
وســــط ما يحدث في أفغانســــتان من قبل 
الإسلاميين  المتشــــددين  وشغف  طالبان، 

بالتجربة هناك“.

 تونــس - بلغت المعركة ضد الفســـاد 
أشـــدها في تونـــس مع إصـــدار الرئيس 
قيس ســـعيد قرارات تقضي بإنهاء مهام 
الكاتـــب العام للهيئـــة الوطنية لمكافحة 
الفساد (هيئة مستقلة)، فيما قامت قوات 
الأمن بإخلاء مقر الهيئة والإشـــراف على 
حمايته، وذلك لتفـــادي إتلاف ملفات في 

غاية الخطورة مرتبطة بقضايا فساد.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن 
سعيّد ”أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء 
مهام أنور بن حســـن الكاتب العام للهيئة 
الوطنيـــة لمكافحة الفســـاد“، مضيفا أن 
”المكلـــف بالشـــؤون الإداريـــة والماليـــة 
للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى 
مباشـــرة جميع أعمـــال التصـــرف التي 
يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، 

وذلك بصفة وقتية“.
كما وضعت السلطات الأمنية الرئيس 
الســـابق لهيئة مكافحة الفســـاد شـــوقي 
الطبيـــب قيـــد الإقامة الجبريـــة الجمعة، 
وذلك بعد ســـاعات من إخلاء الشرطة مقر 

الهيئة.
وقال الطبيب في تدوينة على حسابه 
في فســـيبوك ”دورية أمنيـــة ترابط أمام 
بيتـــي أعلمتني أنه صدر قـــرار بوضعي 
تحت الإقامة الجبرية (…) في خرق لحقي 

الذي يكفله القانون والدستور“.

وفي وقت سابق طوقت قوات الشرطة 
مقر الهيئة المســـتقلة لمكافحة الفســـاد 
وأخلتها مـــن الموظفين في محاولة على 
مـــا يبدو مـــن الســـلطة التنفيذيـــة التي 
يترأسها الرئيس ســـعيد لعدم إتلاف أي 
ملفات أو تسريب أي وثائق حساسة وفي 

غاية الأهمية تتعلق بقضايا فساد.
وأثـــارت قـــرارات ســـعيد جـــدلا في 
البلاد بيـــن مرحب بتحركاتـــه أعقاب ما 
عـــرف بحـــراك الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو الماضـــي باعتبارهـــا إجـــراءات 

متممـــة للمعركة ضد الفســـاد على جميع 
المســـتويات، وبيـــن مـــن نـــدد بقراراته 

الأخيرة خاصة في ما يتعلق بالهيئة.
وحقوقية  سياســـية  أوســـاط  وأبدت 
اســـتغرابها مـــن إقدام ســـعيد على هذه 
الخطـــوات دون توضيـــح مبـــررات ذلك 
للرأي العام. وتســـاءل هؤلاء حول ما إذا 
كان إخلاء مقر الهيئة من الموظفين مرده 

مخاوف من تسريب ملفات مهمة.
وأعربـــت منظمـــة أنـــا يقـــظ (فـــرع 
منظمة الشـــفافية الدولية في تونس) عن 
اســـتغرابها من هذا القرار المفاجئ دون 
تقديم أي تفاصيل أو بيان بشأن أسبابه.
وشـــددت المنظمة على أهمية حماية 
الملفـــات المودعة لدى الهيئـــة الوطنية 
لمكافحة الفساد لما تحتويه من معطيات 
حساســـة ومعلومات شخصية (تصاريح 
شـــكاوى  والمكاســـب،  بالممتلـــكات 
وتبليغات عن الفســـاد…) وأن كل محاولة 
للمسّ من هذه المعطيـــات تعتبر جريمة 

يعاقب عليها القانون.
وأكـــدت المنظمـــة على وجـــوب أخذ 
كل الاحتياطـــات اللازمـــة لحمايـــة هوية 
المبلغين عن الفســـاد الذين قاموا بإيداع 

ملفات لدى مصالح الهيئة.
وعلـــى رغم إشـــادة طيف واســـع من 
التونســـيين بتحركات سعيد بخصوص 
قضايا الفســـاد التـــي تنخر البـــلاد، إلا 
أنها بـــرأي آخريـــن ما زالـــت تفتقد إلى 

استراتيجية واضحة.
وأشـــار غازي الشواشي الأمين العام 
لحـــزب التيـــار الديمقراطي فـــي حديثه 
إلى ”ضرورة معرفة أســـباب  لـ“العـــرب“ 
ومبـــررات هذه الخطـــوة خاصة أن هناك 
ملفـــات تتعلـــق بتصريحـــات ممتلـــكات 
لتونســـيين ومســـؤولين فـــي الدولة من 

ضمنهم رئيس الدولة، إضافة إلى ملفات 
المبلغيـــن عـــن الفســـاد الذيـــن يحظون 
بحمايـــة قانونيـــة، وملفاتهـــم محفوظة 

بطريقة سرية“.
للـــرأي  التوضيـــح  ”يجـــب  وتابـــع 
العام مبررات إخلاء مقـــر الهيئة وحملة 
الإعفـــاءات داخلهـــا“. وبرأيـــه كان على 
ســـعيد التفكير في تعييـــن رئيس جديد 

على رأسها.
وفـــي تقديـــره يكمن الحـــل اليوم في 
خضوع الهيئـــة إلى رقابـــة القضاء ولو 
ظرفيا لحماية دورها في مكافحة الفساد 

والإثراء غير المشروع.
وفيمـــا وصـــف الشواشـــي قـــرارات 
سعيد بالغامضة بشأن الهيئة، إلا أنه عزا 
ذلك إلى وجود تخوف من تسريب ملفات 

مهمة بهدف تحقيق مآرب.
ويعتقد متابعون أن ســـعيد اســـتبق 
مناورات خصومـــه خاصة ممن تلاحقهم 
شبهات فساد بمحاولته حماية وتحصين 
الهيئة، وذلـــك تجنبا لخضوعها للابتزاز 

أو المساومة.
وتتولـــى الهيئـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الفســـاد، التـــي أحدثت فـــي نوفمبر عام 
2011، اقتراح سياســـات لمكافحة الفساد 
وإصدار مبادئ توجيهية عامة، كما تبدي 
رأيها في مشـــاريع النصوص التشريعية 
والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الفســـاد. 
المتعلقـــة  البيانـــات  الهيئـــة  وتجمـــع 
بالفســـاد وتســـهل الاتصال بين الجهات 

الفاعلة وتنشر ثقافة مكافحة الفساد.
ولطالمـــا أثـــارت الهيئـــة الجدل في 
الشـــارع التونســـي وســـط شـــكوك فـــي 
لأجنـــدات  وخضوعهـــا  اســـتقلاليتها 
الأحزاب الحاكمة، فيما يؤكد مراقبون ما 
تواجهه من تحديات بســـبب الصراعات 

ورقة  الأحـــزاب  واســـتغلال  السياســـية 
الفساد في تصفية الحسابات.

الناشــــط  عبدالكبير  مصطفــــى  وأبرز 
أن ”هيئة  الحقوقي في حديثــــه لـ“العرب“ 
مكافحة الفساد هي هيئة دستورية تتمتع 
بالاســــتقلالية التامة عن القرار السياسي 
إضافــــة إلــــى كونهــــا مــــن أكثــــر الهيئات 
الدســــتورية حساســــية وخطــــورة نظــــرا 
لاطلاعها الواسع على أســــرار ومعطيات 

شخصية لعدد كبير من التونسيين“.
والأكثر من ذالك أنهــــا تملك معطيات 
خاصة عــــن المبلغين عن الفســــاد والتي 
تصل إلى حد وضعهم في موضع التشفي 
أو الانتقــــام، كمــــا أنها تضــــع يدها على 
معلومات وملفات حساسة خاصة برجال 
أعمــــال وسياســــيين وكبار المســــؤولين، 
وهو حســــب اعتقاد عبدالكبير أهم سبب 
جعــــل وزيــــر الداخليــــة المكلــــف يتحرك 

لحمايتها وحراستها وتأمينها.
ولفت الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفســــاد كانت ولا تزال دائما محل تجاذب 
وصراع بين العديد من الأطراف واعتبارا 

لكون رئيس البلاد يريد مكافحة الفساد.
واســــتنتج أنه من الطبيعي أن يتحرك 
ويبسط عليها يده لأنها مصدر ومرجع لكل 
الأطراف المتداخلة ســــواء كانت قضائية 
أو أمنية من أجل متابعة وملاحقة الملفات 
والصفقات ومن يقف وراءها. وكان سعيد 
الــــذي فــــاز فــــي انتخابــــات 2019 متعهدا 
بمكافحة الفســــاد، قد قال في وقت ســــابق 
هذا الشــــهر إنه سيلاحق كل من أجرم في 

حق الشعب التونسي أو سرق أمواله.
الماضي  الأســـبوع  الشرطة  وأوقفت 
مســـؤولين في قطاع الفوســـفات بشبهة 
الفســـاد في نقل واســـتخراج هذه المادة 

الحيوية.

الهيئة تضع يدها 
على ملفات حساسة 
متعلقة بسياسيين

مصطفى عبدالكبير

هناك تخوف من 
تسريب ملفات مهمة 

بهدف تحقيق مآرب

غازي الشواشي

 الجزائــر - وافقـــت محكمة إســـبانية 
في إقليم برشـــلونة على تســـليم الدركي 
الجزائري الفار إلى إســـبانيا لســـلطات 
بلاده تنفيـــذا لمذكرة التوقيـــف الدولية 
الصادرة عـــن القضـــاء الجزائري خلال 
الأشـــهر الأخيرة، ويتعلق الأمر بضابط 
الصف (رقيـــب أول) محمد عبدالله الذي 
طلب اللجوء السياســـي في مدريد العام 

.2018
وتداولت تقارير محليـــة أن الضابط 
المطلوب مـــن طرف القضـــاء الجزائري 
موقـــوف منذ أكثر من أســـبوع من طرف 
أمن إقليم برشلونة رفقة نحو 40 مهاجرا 
ســـريا أغلبهـــم مـــن الجزائرييـــن الذين 
توجهـــوا إلـــى الأراضي الإســـبانية في 
رحلات ســـرية على قـــوارب الهجرة غير 

النظامية.
ويعد محمد عبدالله (33 عاما) واحدا 
مـــن المجموعة التي أصدرت الســـلطات 
الجزائريـــة مذكـــرات توقيـــف دولية في 
حقهم خلال الأشهر الماضية، وتم توجيه 
تتعلق بالانتماء  تهم توصف بـ“الثقيلة“ 
إلى تنظيمـــات إرهابية وتهديد ســـلامة 

الأمن القومي وإفشاء أسرار عسكرية.
وفيما تناقلت مصادر متعددة شروع 
الأمن الإسباني والمصالح الصحية في 
إجراء فحوصات الإصابة بوباء كورونا 
على أكثر من 30 من الموقوفين تحســـبا 
لترحيلهم من برشـــلونة إلـــى الأراضي 
الجزائريـــة، لم يتم الكشـــف إن كان قرار 

المحكمة نهائيا أم قابلا للاسئناف.
وذكـــرت تلـــك المصـــادر أن أفـــراد 
فـــي  دخلـــوا  الموقوفيـــن  المجموعـــة 
إضراب عن الطعام، وهـــددوا بالإضرار 
بأجسادهم إن تم الإصرار على ترحيلهم 
إلـــى بلادهم، بينمـــا يصـــر معارضون 
في المهجـــر على أن الضابـــط المذكور 
طالب لجوء سياسي، وحملوا السلطات 
الإســـبانية مســـؤولية ما قد يتعرض له 
محمـــد عبدالله، وانتقـــدوا تملصها من 

التزاماتها بحقوق الإنسان العالمية.
واشتغل عبدالله كمصور في صفوف 
الـــدرك الوطني (جهاز أمنـــي يقع تحت 
وصايـــة وزارة الدفـــاع ولـــه صلاحيـــة 
بالمهام  ويضطلع  القضائيـــة  الضبطية 
الأمنيـــة خـــارج المدن)، إلـــى أن فر إلى 
إسبانيا ســـنة 2018، واستقر هناك رفقة 
زوجتـــه وابنيـــه أين تقـــدم بطلب لجوء 
سياســـي، وصار واحدا من الناشـــطين 
المعارضين للســـلطة، والمشتغلين على 
تأييـــد ودعم الحراك الشـــعبي الداخلي، 
وعـــرض ملفـــات تصنف ضمن أســـرار 

المؤسسة العسكرية.
وتسعى الجزائر لاستعادة مجموعة 
من مواطنيهـــا المتواجديـــن في بعض 
العواصـــم الغربيـــة كمدريـــد وباريـــس 

ولندن على خلفية ”تشكيلهم خطرا على 
الأمـــن القومي والانتمـــاء إلى تنظيمات 
إرهابية والمســـاس بالسلامة والوحدة 
الوطنيـــة، فضـــلا عـــن إفشـــاء أســـرار 

مؤسسات رسمية“.
وما عدا المدير العام السابق لشركة 
ســـوناطراك النفطية المملوكـــة للقطاع 
الحكومـــي عبدالمؤمن ولد قـــدور الذي 
اســـتلمته الشـــهر الجاري من ســـلطات 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، فإن 
صعوبـــات تعتري العمليـــة ولم يتم إلى 
حد الآن ســـوى جلب أســـماء من الصف 
السياســـيين  المعارضين  مـــن  الثانـــي 
المهاجريـــن أو الضالعيـــن فـــي ملفات 

فساد مالي وسياسي.
ويبقى الرقيب أول عبدالله والمساعد 
قرميط بونويرة العســـكريين الوحيدين 
اللذين اســـتلمتهما الجزائر إلى حد الآن 
من إســـبانيا وتركيا، وإن اعتبر الثاني 
أن المنصب الذي كان يشغله أكبر بكثير 
من رتبته العسكرية، فقد كان السكرتيتر 
الســـابق  الجيـــش  لقائـــد  الشـــخصي 
الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، وظل 
التي كانت  يوصف بـ“العلبة الســـوداء“ 
تحمل أسرار المؤسســـة العسكرية إلى 
غاية وفـــاة القائد المذكـــور نهاية العام 

.2019

ولم يستبعد متابعون أن يلحق بهما 
ضابط الصف الآخر المقيم في الأراضي 
الإســـبانية، ويتعلق الأمر بالعريف أول 
محمـــد بن حليمـــة الذي يكون قد أســـرّ 
لمقربيه أنه ”يخشى على نفسه من نفس 
مصيـــر محمد عبدالله، لأنه ملزم بالتقدم 
إلى المصالح المختصة خلال الأسابيع 

القادمة لتجديد وثائقه الإدارية“.
وفيمـــا يبدو أن المقيمين في باريس 
ولنـــدن وعلـــى رأســـهم الناشـــط أميـــر 
بوخـــرص والإعلامـــي هشـــام عبود في 
فرنســـا، والديبلوماســـي السابق محمد 
العربـــي زيتـــوت فـــي بريطانيـــا أكثـــر 
اطمئنانـــا على أنفســـهم رغـــم مذكرات 
التوقيـــف الصـــادرة في حقهم بســـبب 
تعقيدات العمليـــة والإجراءات المتبعة، 
فإن إســـبانيا تكون قد تحولت إلى خطر 
على هؤلاء، وأن التقارب المســـجل بين 
قيادتي البلدين في ملفات عديدة ســـهل 
عملية تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة 

في الجزائر.

الجزائر تترقب استلام 
{الرؤوس الكبيرة}
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أحمد حافظ

معركة الفساد تبلغ أشدّها في تونس

هيئة مكافحة الفساد في قلب الصراع السياسي

قيس سعيد يستبق مناورات خصومه حول ملفات فساد بحمايتها 
القضاء الإسباني يوافق على ترحيل 
دركي جزائري طلب اللجوء السياسي

عكســــــت قرارات الرئيس التونسي 
ــــــة  بالهيئ المتعلقــــــة  ســــــعيد  ــــــس  قي
أعقاب  الفســــــاد  لمكافحة  ــــــة  الوطني
إخــــــلاء مقرها مــــــن الموظفين وإنهاء 
مهــــــام كاتبها العام، محاولة لحماية 
الهيئة في ظل ما تحتويه من ملفات 
بمواطنين  خاصة  ومعطيات  خطيرة 
ومســــــؤولين بالبلاد، وسط مخاوف 

من إتلافها أو تسريبها.

الجزائر تسعى لاستعادة 
مجموعة من مواطنيها 

المتواجدين في العواصم 
الغربية متهمين بالانتماء 

إلى تنظيمات إرهابية

صابر بليدي

ترانيم مسيحية بمترو القاهرة تسبب حرجا سياسيا لعلاقة الحكومة بالكنيسة

كورال {أغابي} في المترو

على الحكومة التدخل 
لرد الاعتبار لمفهوم 

مدنية الدولة

كمال زاخر


